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   الملخص
جاء هذا البحث الموسوم بعنوان "عيوب الرضا وأثرها على الإرادة العقدية عند الشيخ    

دراسة فقهية مقارنة "في ثلاثة مباحث تضمن الأول التعريف بالشيخ مصطفى  –صطفى الزرقام

وجاء الثاني بعنوان عيوب الرضا المرافقة لولادة الإرادة حيث احتوى بعد  -يرحمه االله –الزرقا

تعريف الرضا لغة واصطلاحاً على ثلاثة مطالب، تناول الأول منها الإكراه: شروطه، وأنواعه، 

 هية. أما الثاني فتناول الخلابة،ره على الرضا، وما للشيخ الزرقا في هذا الأمر من آراء فقوأث

  وصورها، وأثرها على العقد، وجاء المطلب الثالث فتناول الغلط وأثره على العقود. 

وتناول المبحث الثالث موضوعاً ذكره الشيخ الزرقا من شأنه أن يؤثر على الرضا، وهو يعرف 

ء بتفرق الصفقة ضمن ما أسماه: عيوب الرضا الطارئة بسبب اختلال التنفيذ، لما لهذا عند الفقها

  الموضوع  من صلة وثقى بالتراضي.
Abstract  

Satisfaction Disadvantages and its Effect on the Contractual Will of 
Sheikh Mustafa Zarqa - Doctrinal Compared Study  

This research is entitled " Satisfaction Disadvantages and its Effect on the 
Contractual Will of Sheikh Mustafa Zarqa - Doctrinal Compared Study" in 
three sections. The first included definition, Sheikh Mustafa Zarqa - God 
bless his soul - .The second came, entitled: Satisfaction Disadvantages 
associated with the emergence of the will as contained after the definition of 
satisfaction in language and idiomatically on three demands, taking the first 
of which coercion: conditions, types, and its effect on satisfaction, and 
Sheikh Zarqa in this matter of doctrinal views. The second addressed the 
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stunning, and manifestations, and its effect on the contract, and the third 
came requirement handled mistake and its effect on contracts. 
The third section dealt with the subject mentioned by Sheikh Zarqa of that 
would affect satisfaction, and jurists know as the "Bargain Disperse" into 
what he called: Emergency Satisfaction Disadvantages of due to the 
disruption of implementation, because this topic has a strong relationship 
with mutual consent     

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله      

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام بنيت على أساس جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، 

سلامية في شتى أبواب الفقه المختلفة، ولعل من أهم الأمور وهذا ثابت باستقراء أحكام الشريعة الإ

التي نظمتها الشريعة الإسلامية تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بين أفراد المجتمع بصورة تحقق 

أي شخص، وذلك لأن مجال مصالح العباد، وتعطي كل ذي حق حقه دون أن يبخس حق 

والمعايير التي حددتها الشريعة الإسلامية حتى يتحقق  بد أن يكون محكوماً بالضوابطلا المعاملات

المقصد والهدف من تلكم التشريعات، وقد جاءت آيات عديدة في القرآن تنظم المعاملات المالية 

حتى لا يكون هناك أكل لأموال الناس بالباطل، وقد ألزمت الشريعة الإسلامية وأوجبت على 

يَا ﴿ المائدة بهذا الأمر فقال عز وجل: سبحانه وتعالى سورة المكلفين الوفاء بالعقود، فقد صدر االله

  ) .1( المائدة : ﴾أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ

لأنه هو الذي يربط ما بين  ة كبيرة في الفقه الإسلامي نظراًولقد كان لموضوع العقود أهمي

الأحكام المتعلقة به. وأساس إنشاء العقد هو المتعاقدين في أية معاملة، فلا بد أن تراعى فيه 

﴾. إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ﴿ ر إليه االله عز وجل بقوله تعالى:الرضا الذي أشا

)، ومن العلماء المعاصرين الذين كان لهم اجتهاد ملحوظ في مجال المعاملات في 29(النساء: 

الذي كان له اجتهادات علمية مشهود لها في  –يرحمه االله –رقازالفقه الإسلامي الشيخ مصطفى ال

مضمار الأحكام المتعلقة بالعقد، وقد قمنا بإيراد تلكم الآراء الفقهية للشيخ الزرقا في مجال العيوب 

المرافقة للإرادة العقدية وقد قارناها بالمذاهب الفقهية الأربعة، لنبين بعض ما يطرأ على العقد من 
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ولادة الإرادة العقدية قد تؤثر في الرضا الذي هو أساس إنشاء العقد مثل الإكراه  عيوب ترافق

  . عقد من عيوب بسبب اختلال التنفيذوالخلابة والغلط ، وكذلك ما يطرأ على ال

  همية هذا الموضوع من خلال الآتي:تبرز أ :أهمية الموضوع

 فقه الإسلامي .في مجال ال –يرحمه االله  –إبراز دور الشيخ مصطفى الزرقا  .1

 بيان أهمية العقد في الفقه الإسلامي من خلال الأحكام المنظمة له حتى يحقق ثمرته. .2

 إبراز شمولية الفقه الإسلامي لمناحي ومجالات الحياة المتعددة. .3

لم نجد حسب اطلاعنا على دراسة سابقة عنيت بدراسة الأحكام المتعلقة  :الدراسات السابقة

  . العقدية عند الشيخ مصطفى الزرقا ى الإرادةبعيوب الرضا وأثرها عل

  : اعتمد الباحثان المنهج الاستقرائي التحليلي بحيث ارتكز على:منهج البحث

عرض أهم الموضوعات المتعلقة بعيوب الرضا لدى المذاهب الفقهية بحسب الأقدمية  .1

يرحمه  –ا مقتصرين على المذاهب الفقهية الأربعة، ومن ثم بيان رأي الشيخ مصطفى الزرق

 فيها ومناقشة الآراء ما أمكن مع الترجيح. –االله 

 الرجوع إلى المصادر الأصلية في المذاهب الفقهية. .2

 عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم. .3

 تخريج الأحاديث والحكم عليها باستثناء ما ورد ذكره في الصحيحين. .4

  وخاتمة : جاء هذا البحث بعد المقدمة في ثلاثة مباحثخطة البحث

  : التعريف بالشيخ الزرقاالمبحث الأول  

  : عيوب الرضا المرافقة لولادة الإرادة العقدية. وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني  

  : الإكراهالمطلب الأول             

  : الخلابةالمطلب الثاني             

  : الغلطالمطلب الثالث             

  بب اختلال التنفيذ.: عيوب الرضا الطارئة بسالمبحث الثالث  

  الخاتمة.    

  سائلين االله عز وجل أن نكون قد وفقنا في ها الجهد.
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  )32- 21م : 1990(مكي،  )1(التعريف بالشيخ مصطفى الزرقا : المبحث الأول
الشيخ مصطفى أحمد الزرقا أحد علماء سوريا، ومن أبرز علماء الفقه في العصر 

عام  سوريةفي  حلبالقرن الماضي. ولد بمدينة الحديث، واحد رواد النهضة الإسلامية في 

مؤلّف  أحمد الزرقا، في بيت علمٍ وصلاح. فوالده هو الفقيه الشيخ م1904، الموافق هـ1322

، وكلاهما من كبار علماء محمد الزرقا(شرح القواعد الفقهية)، وجده العلاّمة الكبير الشيخ 

 المذهب الحنفي، وقد درس عليهما الفقه الحنفي، وقواعد الأحكام العدلية.

منذ صغره في الكتاتيب على يد الشيخ أحمد الحجار يرحمه  القرآنحفظ الشيخ الزرقا 

االله، ثم قرأ على الشيخ محمود سعيد السنكري علوم اللغة العربية. ومن شيوخه العلامة الفقيه 

هـ، درس عليه شرحه لجوهرة التوحيد 1342الشافعي توفي أحمد المكتبيالنحوي الشيخ: 

، كما درس عليه التفسير والبلاغة. ومنهم محمد عبده(المنهاج السديد) و(رسالة التوحيد) للشيخ 

هـ، وهو من أعظم شيوخه تأثيراً فيه. 1342المتوفى بجدة سنة محمد الحنيفيأيضاً الشيخ: 

هـ، درس عليه الحديث 1370توفي محمد راغب الطباخ والعلامة المؤرخ المحدث الشيخ:

هـ، 1373توفي  أحمد الكرديوالسيرة النبوية. ومن مشايخه أيضاً أمين الفتوى بحلب الشيخ 

إبراهيم السلقيني الذي قرأ عليه النحو والفقه الحنفي، وكذلك قرأ الفقه والحديث النبوي على الشيخ 

  هـ. 1362المتوفى  أحمد الشماعهـ، وقرأ التفسير على الشيخ 1367المتوفى الجد

ة السورية في كلية الحقوق عام عمل الشيخ مصطفى الزرقا يرحمه االله مدرساً في الجامع

، وقد شارك في العديد من المجامع الفقهية م1945ضراً في كلية الشريعة عام م، ثم محا1944

ية الشريعة بجامعة دمشق واللجان القانونية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كل

خبيراً م)1966ت سنة(الكوي الإسلامية في والشؤوناختارته وزارة الأوقاف و م).1955(

للموسوعة الفقهية فيها، وبقي في الكويت خمس سنوات قائماً بهذه المهمة. ودرس في الجامعة 

م. واستمر الشيخ الزرقا 1989م وظل بها حتى عام 1971الأردنية في كلية الشريعة، وذلك عام 

بغ من تلاميذه كثيرون في التدريس في جميع المحافل العلمية، لمدة تزيد عن الأربعين سنة، وقد ن

. محمد الملاح. والفقيه الحنفي الشيخ عبد الفتاح أبو غدةالشيخ المحدث  كان من أشهرهم:

. محمد فوزي فيض االله. والفقيه الأصولي الشيخ الدكتور عبد الرحمن رأفت باشاواللغوي الأديب 

  والشيخ أحمد مهدي الخضر. والشيخ طاهر خير االله.
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، تقديراً هـ1404ية عامللدراسات الإسلام جائزة الملك فيصل العالميةعلى حصل 

لإسهاماته المميزة في مجال الدراسات الفقهية، وخاصة كتابه: "المدخل إلى نظرية الالتزام في 

 الفقه الإسلامي".

عض العلماء مع الشيخ فيما قال الدكتور القرضاوي عنه في مقدمة الفتاوى:" قد يختلف ب

انتهى إليه من نتائج وأحكام، ولكن لا يمكن أحدهم أن يشك في أصالة ملكته الفقهية، وقدرته على 

التأصيل والتفريع، وبراعته في المناقشة والاستدلال، فهو لا شك فقيه الأمة في هذه المرحلة: فقيه 

واقع. والحقيقة أني رأيته نسيج وحده في في فهم النصوص، فقيه في فهم المقاصد، فقيه في فهم ال

وله بصيرة متميزة في التمييز بين المتشابهات وإدراك  -ولا سيما في المعاملات –فقه الواقع 

  ).8م: 1990(مكي، )2(الفوارق الدقيقة بين الأشياء التي يغفل عنها كثير من العلماء"

 انونيتين:أبرزها سلستين علميتين فقهيتين ق له العديد من المؤلفات

وعنوانها العام:" الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد"، وقد بلغت أجزاؤها  السلسلة الفقهية: الأولى:

أربعة مجلدات: الجزء الأول والثاني: "المدخل الفقهي العام" والجزء الثالث:" المدخل إلى نظرية 

عقد  ة في الفقه الإسلامي:عقود المسماالالتزام العامة في الفقه الإسلامي"، والجزء الرابع:" ال

  البيع".

وقد  ي:" شرح القانون المدني السوري".وتتألف من ثلاث مجلدات ف الثانية: السلسلة القانونية:

حوت هذه السلسلة مقارنات كثيرة بالفقه، وأبرزت بوضوح ما يتميز به الفقه الإسلامي من إحاطة 

  ودقة وشمول.

وكان قد  مجد مكيالتي جمعها تلميذه الشيخ  ا:ومن أواخر ما صدر له فتاوى مصطفى الزرق

عرضها عليه في حال حياته من عدد من الدوريات، وما اجتمع لدى الشيخ من إجابات على أسئلة 

  بمقدمة ممتعة. يوسف القرضاوييسأل عنها، كما قدَّم لها الدكتور 

م، بعد 1999 يوليو 3، الموافق هـ1420ربيع الأول 19يوم السبت  - يرحمه االله  –وافته المنية 

  أذان صلاة العصر وهو جالس ينقح الفتاوى ويبوبها.
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  عيوب الرضا المرافقة لولادة الإرادة المبحث الثاني
  تعريف الرضا لغة واصطلاحاً:

  ).1/365: هـ1410 المناوي،()3(التغير طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدمأولاً : في اللغة: 

امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور هو": ثانياً: في الاصطلاح

هو الرغبة في الفعل والارتياح إليه ). أو"4/383 النسفي:( )4(البشاشة في الوجه ونحوها "

  ). 3/5هـ 1414الموسوعة الفقهية الكويتية،()5("

إن طيب النفس المذكور في التعريف اللغوي، هو نفسه ما  قة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:علا

ينطوي عليه معنى الرغبة في الفعل والارتياح إليه. وبذلك فإن المعنى الاصطلاحي للرضا يقود 

  بالضرورة لتحقيق المعنى اللغوي المقصود منه ويتفق معه تماماً.

حالات لا يحكم معها " ف الزرقا عيوب الرضا بأنها:يعر :تعريف الشيخ الزرقا لعيوب الرضا

بل يوجد آفة بانتفاء الإرادة العقدية الحقيقية، كما لا يحكم معها بسلامة هذه الإرادة من كل شائبة، 

: هـ1418الزرقا، ()6("عتبار رضاه صحيحاً كاملاً ملزماًولا يستطاع معها ا أصابت إرادة العاقد،

449.(  

(ولادة الإرادة)، أو أن تنشأ عيوب الرضا ا أن تكون مرافقة لتكوين العقدإموهذه العيوب 

  .د لكنه ذو تأثير في الرضا السابقبسبب طارئ بعد تكوين العق

ا وفي هذا المبحث سنتناول عيوب الرضا المرافقة لولادة العقد والتي ترجع جميع صوره

  ).إلى حالات عامة هي:(الإكراه، والخلابة، والغلط

  الأول: الإكراه: المطلب
  تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً:

هو مصدر أكره يكره إكراهاً، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره. فأصل الإكراه لغة: 

  ).237هـ: 1430الرازي، (و )5/3865ابن منظور:()7(الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة

  اصطلاح الفقهاء منها :هناك تعريفات متعددة للإكراه في الإكراه اصطلاحاً: 

بغير رضاه ، ولو  -أو ترك -جاء في معجم لغة الفقهاء أن الإكراه: "هو حمل إنسان على عمل  -

 ).85هـ : 1408قلعجي، ( )8("ترك بدون إكراه لما قام به
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يقول السرخسي في المبسوط الإكراه:" اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به   -

السرخسي، ()9(غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكرَه أو يسقط عنه الخطاب" اختياره من

 ).4/38هـ : 1414

 )10(جاء في شرح المنار الإكراه: "حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد ذلك الإنسان مباشرته" -

 ).2/307هـ : 1419ملاجيون، (

حد على أن يعمل عملاً بغير حق دون بأنه: "إجبار أ 948عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة  -

  ).9/10حيدر: ( )11(رضاه بالإخافة"

يعرف الشيخ مصطفى الزرقا الإكراه بأنه: "الضغط على إنسان بوسيلة  تعريف الزرقا للإكراه:

  ).452هـ : 1418الزرقا، ( )12(مؤذية، أو بتهديده بها لإجباره على فعل أو ترك"

التعريف الوارد في شرح المنار لكونه لم يتقيد بالأفعال دون يختار الباحثان  التعريف المختار:

الأقوال فهو يشمل الأقوال والأفعال، أما التعريفات الأخرى فاقتصر فيها الإكراه على الأفعال، فقد 

  يقع الإكراه على الأقوال كوقوعه على الأفعال.

ي على كون الإكراه على يتفق المعنيان اللغوي والاصطلاح علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:

نقيض من الرضا، وبذلك يتجلى لنا العلاقة الوطيدة التي تربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

  للإكراه.

  شروط الإكراه: 
أن لا يكون الإكراه بحق، فإن كان الإكراه مشروعاً، كإكراه القاضي مديناً على بيع ماله  أولاً:

الدسوقي: (و )24/39هـ: 1414السرخسي، ( )13(كون إكراهاًالزائد عن حاجته لوفاء الدين. فلا ي

  .)9/186النووي: (و )3/16

الزيلعي، (و )9/4479هـ: 1406الكاساني،()14(أن يكون المكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد به ثانياً:

  .)182-5/181هـ: 1313

ا يصعب على النفس أن يكون الشيء المكرَه به متلفاً للنفس أو عضو من أعضائه، أو مم :ثالثاً

احتماله، وهذا يختلف من شخص لآخر فقد يؤثر المكره به على شخص ويؤذيه ولا يؤثر على 

  .)4/214هـ : 1405الزحيلي، (و )24/39هـ : 1414السرخسي، ( )15(آخر
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امتنع الأول عن تنفيذ ما أمره أن يغلب على ظن المكرَه وقوع ما هدد به المكرِه في حال  :رابعاً

  )182-5/181هـ: 1313الزيلعي،(و )9/4479هـ: 1406الكاساني،( )16(هالمكرِ به

  .)24/39هـ : 1414السرخسي، (و

أن يكون المهدد به عاجلاً وليس آجلاً . لإمكان المكرَه باللجوء لمن هو أعلى مكانة من  :خامساً

  . )2/105هـ : 1356الموصلي، ( )17(المكرِه 

  :أنواع الإكراه
 )3/273هـ: 1405السمرقندي،(و)9/4479هـ: 1406الكاساني،()18( :هلإكراهناك نوعان من ا

  .)2/196التفتازاني :(و

الإكراه الملجئ أو التام : وهو أن يقع الإكراه بما يخاف فيه فوات النفس أو إتلاف : النوع الأول

عضو من الأعضاء، ويكون بالقتل والقطع والضرب المبرح، وهذا النوع يعدم الرضا ويفسد 

  يار، فالمكرَه يصبح بمنزلة الآلة بالنسبة للمكرِه فيسلب اختياره.الاخت

الإكراه غير الملجئ أو الناقص: وهو أن يقع الإكراه بما لا تفوت به النفس ولا النوع الثاني: 

يتلف العضو، ويكون بالضرب الشديد والحبس والقيد. وهذا النوع يعدم الرضا ولكنه لا يفسد 

 )19(لمكرَه الصبر وتحمل الأذى الواقع عليه فلا يسلب اختياره الاختيار لأنه بإمكان ا

  .)2/196:التفتازاني(

ولم يفرق جمهور الفقهاء بين الإكراه التام والناقص، فالإكراه بالقتل والحبس كله سواء. فقد 

ذكر أبو عبد االله العبدري المشهور بالمواق في كتابه التاج والإكليل أن "حد الإكراه ما فعل 

  .)4/45هـ : 1398المواق، ()20(لإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره "با

  للقول بأن الإكراه بنوعيه معدم للرضا ومفسد للاختيار. )2/196التفتازاني:()21(كما ذهب الشافعية

الإباحة  والإكراه بنوعيه لا يزيل أهلية المكرَه ولا ينافي الخطاب بدليل أن أفعاله مترددة بين

  )5/181هـ:1313الزيلعي،()22(أخرى والحرمة كما أنه يأثم تارة ويؤجر صةوالرخ

  .)2/196: التفتازاني(و

  مسألة: اختلاف الفقهاء في أثر الإكراه في التصرفات القولية:

تختلف الاجتهادات الفقهية حول مدى تأثير الإكراه غير المشروع في التصرفات القولية 

  على ثلاثة أقوال :
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يفرق الحنفية بين التصرفات القولية القابلة للفسخ وغير القابلة له على الحنفية:  القول الأول:

  :)276-3/275هـ : 1405( السمرقندي،)23(النحو التالي

 التصرفات غير القابلة للفسخ: (كالزواج والطلاق والعتاق) .1

قصد فقد ذهب الحنفية إلى القول بجواز هذه التصرفات مع الإكراه، لأنها تتوقف على ال

  والاختيار دون الرضا. واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والقياس:

  أولاً: من الكتاب:

وَإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى  ﴿قول االله عز وجل: -

 )3.(النساء : ﴾ فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم وَثُلاَثَ وَربَاعَ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ

  )1. (الطلاق : ﴾ يَا أَيهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن﴿ قوله تعالى: -

ين تحدثت الآية الكريمة الأولى عن النكاح والأخرى عن الطلاق، وقد وردتا مطلقت :وجه الدلالة

  دون تخصيص أو تقييد بإثبات الخيار للعاقد المكرَه فيعمل بعمومهما.

استدل الحنفية بما ورد في السنة من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال : ثانياً : من السنة: 

( الترمذي، )24(" كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله: "قال رسول االله 

  .)1191:  3/496ج

استثنى طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ولم يستثن  يدل الحديث أن رسول االله الدلالة:  وجه

  طلاق المكرَه فدل ذلك على جوازه.

ابن منظور: ()25(، والهزل نقيض الجدقاس الحنفية طلاق المكرَه على الهازل ثالثاً : القياس:

عنه ، فكذلك المكرَه؛ بل طلاق  ، فكما أن طلاق الهازل يقع بالرغم من أنه غير راض)11/696

المكرَه أولى بالوقوع لأنه في الهزل ينتفي الاختيار والرضا بالحكم مع وجود الاختيار والرضا 

  .حكم مع الفساد وينتفي الرضا بهمابالسبب، أما الإكراه فيوجد معه الاختيار بالسبب وال

اح والطلاق يرد عليه بما ورد في إن استدلال الحنفية بإطلاق آيتي النك مناقشة أدلة الحنفية:

عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها الصحيح مما يخصص عموم النصوص السابقة "

  .)5138:  7/18(صحيح البخاري، ج)26(" فرد نكاحه وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول االله 
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في إبضاعهن؟ قلتُ: يا رسول االله يستأمر النساء وعن عائشة رضي االله عنها قالت: " 

(صحيح  )27("قال: نعم، قلتُ: فإن البكر تستأمر فتستحي (فتستحيي) فتسكت، قال: سكاتها إذنها

  .) 6949:  9/21البخاري، ج

لو جاز النكاح دون الرضا لما رد ، و)8/14ابن منظور: ()28(وإبضاعهن تعني: إنكاحهن

  .نكاح الأنصارية، ولما استأذن النساء في نكاحهن رسول االله 

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب " أما الاستدلال بالحديث الوارد في سنن الترمذي:

"، فهذا حديث ضعيف سبق تخريجه ولا يستدل به لأن فيه عطاء بن عجلان، وهو على عقله

  ضعيف.

وأما قياس طلاق المكرَه على الهازل، فإنه قياس مع الفارق، فالهازل رضي بالسبب واختاره 

الصحة، لكن الرضا مع الإكراه معدوم في السبب والحكم، والاختيار موجود مع الفساد ، فلا مع 

  ).198- 2/197:التفتازاني( )29(يقاس عليه

 التصرفات أو العقود القابلة للفسخ : ( كالبيع والشراء والإجارة) .2

  :الإكراه على رأيينيختلف الحنفية في حكم العقود القابلة للفسخ ب   

 )5/182هـ: 1313الزيلعي،()30(ذهب أبو حنيفة والصاحبانول: الرأي الأ

): إلى أنه إذا أكره الشخص على بيع أو شراء أو إجارة أو 7/186: هـ1406الكاساني،(و

  غيرها إكراهاً ملجئاً أو غير ملجئ، فيقع العقد فاسداً، ويثبت للمكرَه الخيار إذا زال الإكراه.

  )29. ( النساء :﴾ ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمواستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 

الرضا شرط من شروط صحة البيع ، وبانعدام هذا الشرط بالإكراه يكون العقد معه : وجه الدلالة

فقد صدر من أهله مضافاً إلى محله،  –الإيجاب والقبول  –فاسداً . ولا يبطل العقد لتحقق ركنه 

  ).5/182هـ: 1313الزيلعي،()31(ك عند القبض للفساد كسائر البياعات الفاسدةفيثبت به المل

): أن العقد بالإكراه عقد 5/182: هـ1313الزيلعي،()32(وهو قول زفر من الحنفية :الرأي الثاني

موقوف وليس فاسداً، بدليل أنه لو أجازه المكرَه بعد زوال الإكراه جاز، ولو كان فاسداً لما جاز 

  سد لا يجوز بالإجازة.لأن الفا

  :)4/248: هـ1416الحطاب،(و )3/6الدسوقي: ()33(المالكيةالقول الثاني :
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ذهب المالكية إلى أن العقد بالإكراه ينعقد صحيحاً لكنه غير ملزِم، وللمستكرَه الحق في 

إبطاله، فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخه . فهو صحيح من جهة توفر أركانه من عاقد 

قود عليه وصيغة دالة على الرضا، وغير لازم من جهة أخرى، لفقدان شرط لزوم العقد ومع

  بالإكراه وهو التكليف.

ابن ()35(والحنابلة )9/186النووي : (و )2/7هـ : 1418الشربيني، ()34(الشافعيةالقول الثالث:

  :)4/5هـ: 1414قدامة، 

تكرَه سواء أكانت قابلة للفسخ أم ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول ببطلان تصرفات المس

  غير قابلة له، واستدلوا لذلك بما يلي :

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموَالَكُم بَينَكُم ﴿ :استدلوا بقول االله عز وجل: من الكتاب: أولاً

 29لنساء :( ا﴾.بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم (  

(عن تراض منكم )، يدل على أن شرط الصحة هو الرضا، والمكرَه مجبر قوله: وجه الدلالة: 

الشربيني، ()36(على التصرف غير راض به فلا يجوز تصرفه لفوات شرط الصحة وهو الرضا

  .)2/7هـ : 1418

إن :" رسول االله استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي ذر الغفاري، قال: قال : من السنة: ثانياً

:  16/202(صحيح ابن حبان ج)37("االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

7219(.  

: يدل الحديث على أن االله سبحانه وتعالى عفا عن كل تصرف وقع على سبيل وجه الدلالة

يتصرف بضغط الإكراه، فالمكرَه غير قاصد لتصرفه، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، وإن الذي 

  الإكراه لا يقصد إنشاء العقد ، بل يقصد إنقاذ نفسه.

 )38("إنما البيع عن تراض"  واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله 

  .)2185:  3/538(سنن ابن ماجه ج

 يدل الحديث على أن الرضا من شروط صحة البيع، فإذا انعدم الرضا بطل العقدوجه الدلالة: 

  لفوات شرطه، والمكرَه قد انعدم اختياره ورضاه.

  لقد رخص االله سبحانه وتعالى النطق بكلمة الكفر لمن أُكره عليها، ولم يحكم بكفره.ثالثاً: القياس: 
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 –فإذا سقط الأعظم )  106﴾.( النحل :  إِلاَّ مَن أُكْرِهَ وَقَلْبه مطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴿: فقال جل وعلا

: هـ1416الشيرازي، ()39(فسقوط ما دونه أولى، فلا يقع قول المكرَه في أي تصرف آخر –الكفر

  ).9/390هـ : 1421ابن حجر، (و )1/257

فيما يتعلق بالعقود القابلة للفسخ كالبيع والإجارة يرجح الشيخ مصطفى  رأي الزرقا في المسألة:

كرَه صحيح موقوف على إجازة رأي زفر من الحنفية، باعتبار عقد الم –يرحمه االله –الزرقا

إنما يخل بحق  –كما يقول الزرقا–المستكرَه، معتبراً إياه أقوى حجة ودليلاً؛ حيث أن الإكراه

 )40(المستكرَه ومصلحته، فيكفي لحمايته جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه

  ).455هـ : 1418الزرقا، (

ة للفسخ ( النكاح والطلاق والعتاق) ، فهو يخالف مذهبه أما فيما يتعلق بالعقود غير القابل

ويرى أن رأي الجمهور أوجه وأجرى مع حكمة التشريع، لأن المتصرف بالإكراه غير مختار، 

فلا يسوغ إلزامه، لا سيما وأن نصوص الشريعة صريحة في عدم مؤاخذة الإنسان بما استكره 

  ).457هـ : 1418الزرقا، ( )41(عليه

رجح الباحثان مع ذهب إليه الشيخ الزرقا ورجحه من أن العقد بالإكراه صحيح ي الترجيح:

موقوف على إجازة المستكرَه، لما في هذا القول من تحقيق لمصلحة المكرَه، فله بعد زوال الإكراه 

إنفاذ العقد إن كان في ذلك مصلحة له، أو إبطاله إن لم يحقق المصلحة. هذا في العقود القابلة 

  لبيع والإجارة . للفسخ كا

وكذلك يأخذ الباحثان بترجيح الشيخ الزرقا لرأي الجمهور فيما يتعلق بالعقود غير القابلة 

  للفسخ كالنكاح والطلاق، لأن الرضا شرط لصحة العقود.

  :المطلب الثاني: الخِلابة
  :صطلاحاًتعريف الخلابة لغة وا

إذا بايعت فقل: لا قال: (  ي حديث النبي : المخادعة ، وقيل : الخديعة باللسان ، وفالخلابة لغة

أي لا  ) 3939:  5/11) و(صحيح مسلم ج 2117:  3/65(صحيح البخاري ج)42( ) خلابة

  ). 2/378هـ : 1407(الزبيدي،  )43(خداع
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(ابن )44(تتفق الكتب الفقهية على أن المعنى الاصطلاحي للخلابة هو الخديعة الخلابة اصطلاحاً: 

ابن قدامة، (و )5/66هـ:1414الماوردي،(و )6/406هـ:1416طاب،الح(و) 6/3نجيم: 

  .)4/127: هـ1405

أن يخدع أحد الخلابة في العقد بقوله: "  –رحمة االله  –يعرف الزرقا تعريف الزرقا للخلابة: 

العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى 

  .)459هـ : 1418الزرقا، ( )45("به لولاها 

بالنظر للمعنيين اللغوي والاصطلاحي للخلابة يتبين أن  علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:

  المعنى الاصطلاحي للخلابة هو نفسه المعنى الاصطلاحي والذي هو الخداع .

اع لا تنحصر الخلابة في صور ووسائل معينة، بل هي كل وسيلة من وسائل الخد صور الخلابة:

والتمويه التي تحمل العاقد على التعاقد، وقد خص فقهاء المذاهب بعضها بالذكر لشيوعها بين 

الخيانة، والتناجش، والتغرير، : ارزة للخلابة أربع صور مشهورة هيالناس، ومن هذه الصور الب

  وتدليس العيب.

يئاً بربح معين على رأس الخيانة يصورها الفقهاء في بيوع الأمانة، كما لو باع ش الخيانة:أولاً :

. فهذا من البائع ه عشرة مثلاً، وهو في الواقع أقلماله المبين، وكذب في رأس المال فقال : إن

: هـ1418الزرقا، ()46(خيانة قد خلب بها المشتري ليستخلص منه ربحاً أكثر مما اتفقا عليه

والاطمئنان في التعامل بين  هذا الاسم لأنها مبنية على الثقةوإنما سميت بيوع الأمانة ب، )461

  .)30/215هـ: 1414موسوعة الفقهية الكويتية، ال( )47(الطرفين: البائع والمشتري

لى اختلف الفقهاء في حكم الخيانة إذا ظهرت في بيوع الأمانة ع حكم العقد المتضمن للخيانة:

  :النحو التالي

      )5/225: هـ1406اني،الكاس()48(): ذهب( أبو حنيفة، والشافعية في قولالقول الأول

، وإن شاء بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمنإلى أن المشتري  )5/285هـ: 1414الماوردي، (و

  ترك.

إلى القول بأنه إن حط البائع الزائد المكذوب  )3/168الدسوقي: ()49(: ذهب المالكيةالقول الثاني

  ين الإمساك والرد.وربحه لزم البيع، وإن لم يحط لم يلزم المشتري، وخُيِّر ب
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 )50(الحنفية) وأبو يوسف من : ذهب(الشافعية في قول آخر، والحنابلة،القول الثالث

 )5/226هـ: 1406الكاساني،(و)3/231هـ:1417البهوتي،(و )5/284: هـ1414الماوردي، (

  إلى القول بأنه لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانة.

على ترجيح أي  –يرحمه االله -شيخ مصطفى الزرقالم يقف ال رأي الشيخ الزرقا في المسألة:

من الآراء السابقة واكتفى بذكرها مجملة غير مفصلة بقوله:"يمنح المشتري في رأي بعض الفقهاء 

 )51(حق إبطال العقد، وفي رأي آخر يحط من الثمن مقدار الخيانة مع مقدار نسبتها من الربح"

  ).461هـ: 1418الزرقا،(

ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنه لا خيار له، ولكن يحط من الثمن يترجح لنا  الترجيح:

قدر الخيانة، حيث إنه بالحط من الثمن قدر الخيانة ينتفي تأثيرها ولا داعي لتخيير المشتري 

  عندئذ.

  : التناجش:ثانياً

  تعريف التناجش لغة واصطلاحاً:

ير الصيد ليمر على الصياد والناجش الذي والناجش الذي يث : نجشه بمعنى استثاره، التناجش لغة

  ).6/4353ابن منظور: ( )52(يحوش الصيد

تتفق المذاهب الفقهية في أن التناجش هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا :  التناجش اصطلاحاً

: هـ1413) و( القرطبي،  6/107جيم: (ابن ن)53(يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته

  ). 2/91و( الحجاوي :  )5/343هـ : 1414الماوردي، (و)  2/739

هو أن يتواطأ صاحب : " التناجش بقوله –يرحمه االله  –قا يعرف الزر: تعريف الزرقا للتناجش

سلعة مع شخص ليتظاهر هذا بالرغبة في شرائها ويدفع فيها أكثر من قيمتها ، وهو لا يريد 

  ).462هـ : 1418الزرقا، ()54(ء"شراءها؛ بل ليوهم غيره مزاحمة تغريه بالشرا

زيادة إن الناظر لما ذهبت إليه المذاهب الفقهية في تعريفها للتناجش من أنه: التعريف المختار: 

يدرك تماماً أن هذا  . الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته

بحصول  –يرحمه االله  -ث قيده الأخير التعريف أعم وأشمل مما عرف به الزرقا التناجش؛ حي

التواطؤ من جانب صاحب السلعة مع الشخص الذي سيتظاهر بالرغبة في الشراء، علماً بأنه من 
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أي بإرادة منفردة من ذاك الشخص  –الممكن أن يقع التناجش دون علم من صاحب السلعة 

  ص .مما يجعل لهذه الصورة حكمها الخا –المتظاهر بالرغبة في الشراء 

  وعليه فإن ما نختاره هو التعريف الأول والذي عليه المذاهب الفقهية.

يرتبط المعنى الاصطلاحي ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللغوي علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:

من حيث أن التناجش إنما هو استثارة لدافعية المشتري بالإقبال على السلعة وشرائها بثمن أعلى 

  بال شخص آخر عليها وقيامه بدفع مبلغ مقدر فيها . لما يراه من إق

  : هل التناجش يعيب الرضا؟مسألة
  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

) و(الشربيني،  6/107(ابن نجيم:  :)55((الحنفية والشافعية في قول)ما ذهب إليه :الأول

. وعزى الأحناف ل العقدعيب الرضا، ولا يسوغ إبطامن أن التناجش لا ي)  2/37هـ: 1418

ذلك بأنه يعطي استقراراً للتعامل، إلا أنهم اعتبروه مكروهاً كراهة تحريمية. أما الشافعية في هذا 

  القول فالسبب عندهم أن المشتري فرط ولم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة قبل أن يشتري.

ه: 1413لقرطبي، ا( )56()ما ذهب إليه (المالكية والشافعية في قول آخر والحنابلة الثاني :

: ) و( الحجاوي 2/37هـ: 1418و(الشربيني،  )5/343هـ : 1414الماوردي، (و) 2/739

: من أن التناجش يعيب الرضا ويعطي المشتري الحق في إبطال العقد شريطة أن يكون ) 2/91

  التناجش قد أدى إلى وقوع غبن فاحش على المشتري.

برأي خاص به في المسألة أو  –يرحمه االله  –الشيخ الزرقا لم ينفرد  رأي الزرقا في المسألة:

يرجح أياً من الآراء الفقهية صراحة، وإنما يستنبط من وصفه للتناجش بأنه من قبيل الخلابة أنه 

  يتبنى موقف جمهور الفقهاء مخالفاً بذلك مذهبه الحنفي .

ألة قولين كما تم بيانه في ومن الجدير بالذكر أنه يرحمه االله لم يذكر أن للشافعية في المس

: هـ1418الزرقا، ()57(المسألة أعلاه، بل ذكر أحدهما وهو الموافق لرأي الجمهور غير الحنفية

462.(  

يترجح لنا في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن التناجش يعيب  الترجيح:

التناجش قد أدى إلى وقوع غبن الرضا ويعطي المشتري الحق في إبطال العقد شريطة أن يكون 
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فاحش على المشتري. لا سيما وإن كانت دافعية المشتري زادت بقيام الآخرين بدفع أثمان قريبة 

  أو مماثلة مما تجرأ على دفعه، ولم يكن ليدفعه لولا استثارتهم له.

  ثالثاً: التغرير:
  تعريف التغرير لغة واصطلاحاً :

الفيروز آبادي، ( )58(غُروراً أي: خَدَعَه وأطْمَعَه بالباطلِ فاغْتَر هوغَره غَراً ومن التغرير لغة: 

  ).2/445م: 2008الفيومي، ()59().وجاء في المصباح المنير: الغرر: الخطر1/577هـ: 1301

لم نعثر فيما اطلعنا عليه من كتب الفقهاء القدامى على تعريف للتغرير سوى التغرير اصطلاحاً: 

اب في مواهب الجليل من أن: "التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل البائع في ما أورده الحط

  ).6/349هـ : 1416الحطاب،( )60(المبيع فعلاً يظن به المشتري كمالاً فلا يوجد"

  ومن الملاحظ أن هذا التعريف لم يشمل التغرير بأنواعه؛ بل اقتصر على التغرير الفعلي.

عرف الشيخ مصطفى الزرقا التغرير بأنه: "الإغراء بوسيلة ي تعريف الشيخ الزرقا للتغرير:

هـ: 1418الزرقا، ( )61(قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه"

463.(  

يتفق المعنى اللغوي مع الاصطلاحي من حيث أن التغرير علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي: 

  على التعاقد . هو خداع وتطميع بالباطل للحمل

ويطلق الشيخ ( التغرير القولي، والتغرير الفعلي)، يقسم التغرير إلى قسمين،  أقسام التغرير:

بالتغرير في عليهما تسمية أخرى، فهو يسمي التغرير القولي :  –يرحمه االله  –مصطفى الزرقا 

ية للإغراء في ، من باب أن أسعار الأشياء ليست صفات منظورة فيها، فالوسيلة الطبيعالسعر

  السعر هي الكلام والبيان الكاذب.

، لأن إيهام الشخص بصفة التغرير في الوصفوكذلك يطلق على التغرير الفعلي اسم : 

هـ: 1418الزرقا، ( )62(كاذبة في الشيء يكون بواسطة فعل يوهم في ذلك الشيء صفة مصطنعة

463.(  
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اية من التغرير، لا إلى الوسيلة، ويعتبر ويعزو الزرقا تسميته وتقسيمه السابق إلى النظر للغ

 )63(تسميتها بالتغرير في السعر، والتغرير في الوصف، أوضح وأكثر انسجاماً بين الاسم والحكم

  ).463: هـ1418الزرقا، (

كما لو قال البائع أو المؤجر، أولاً: التغرير القولي أو التغرير في السعر كما يطلق عليه الزرقا :

ستأجر: إن هذا الشيء يساوي أكثر ولا تجد مثله بهذا السعر، أو دفع لي فلان فيه للمشتري أو الم

  كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.

ومن الغرور القولي صيرفي نقد دراهم بغير أجر هي طيبة وهو جاء في حاشية الدسوقي: "

ل إنه صحيح فتلف ما وضع يعلم خلاف ذلك وإعارة شخص لآخر إناء مخروقاً وهو يعلم به وقا

فيه بسبب الخرق فلا ضمان في جميع ذلك على المشهور ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما 

لم ينضم له عقد إجارة فيما يمكن فيه وإلا ضمن كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه 

 )64("ف ما وضع فيهبرداءته وكإجارة إناء فيه خرق وأخبر المؤجر أنه سالم مع علمه بخرقه فتل

  ).3/116الدسوقي: (

  )13- 12(انظر، ص )65(ومن أهم التطبيقات على التغرير القولي النجش وهو ما تم بيانه سابقاً 

هناك العديد من الأمثلة ضربها  : التغرير الفعلي أو ما يسميه الزرقا التغرير في الوصف:ثانياً

جد تعريفاً له عندهم سوى تعريف الحطاب السابق الفقهاء القدامى على التغرير الفعلي ، لكن لم ن

ذكره وهو :" التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلاً يظن به المشتري 

  .)6/349هـ : 1416الحطاب،( )66(كمالاً فلا يوجد " 

يرحمه  –عرفه الزرقا  تعريف الزرقا للتغرير الفعلي أو ما يطلق عليه هو التعرير في الوصف:

بقوله: " يكون بتزوير وصف في محل العقد يوهم المتعاقد في المعقود عليه مزية مصطنعة  –االله

  ).464هـ : 1418الزرقا، ( )67(غير حقيقية"

: التصرية. وومن أشهر التطبيقات وأهمها على التغرير الفعلي، هي مسألة الشاة المصراة

بيعه ليجتمع اللبن في ضرعه ، فيظنه المشتري ذو  ترك حلب الحيوان ( الشاة والناقة ) مدة قبل

  )1/339م : 2008الفيومي، ( )68(لبن غزير، ويشتريه لذلك.

تتفق المذاهب الفقهية في تحريم التصرية ، وذلك لما ورد من أحاديث صريحة في : حكم التصرية

لإبل والغنم لا تصروا ا: " ذلك منها حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله 
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: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهافمن ابتاعها بعد 

  ).2148:  3/70صحيح البخاري ج( )69("تمر

( لا تصروا ) فيه نهي، والنهي كما هو معلوم يفيد التحريم ما لم توجد  قوله وجه الدلالة : 

  وجد قرينة صارفة .قرينة تصرفه عن ذلك، وفي هذا الحديث لا ي

  فلا خلاف في حرمة التصرية، إنما الخلاف في ثبوت الخيار بالتصرية أم لا ؟

  مسألة : إذا ابتاع العاقد شاة فوجدها مصراة فهل يثبت له الخيار بالتصرية أم لا ؟

  اختلفت الاجتهادات الفقهية في المسألة على قولين :

هـ: 1414الرملي، ( )71(والشافعية )3/116الدسوقي:()70(ذهب الجمهور من المالكيةالأول:  القول

: هـ1414السرخسي، ( )73(وأبو يوسف )4/252هـ : 1405ابن قدامة، ( )72(والحنابلة ) 4/72

): إلى ثبوت الخيار بالتصرية للمشتري، فهو مخير بين الإمساك والرد، وإذا ما اختار 13/70

وسف أن المشتري يردها مع قيمة اللبن الرد فيردها وصاعاً من تمر. وفي رواية عن أبي ي

  المحلوب لا مع صاع من التمر، لأنه قد يكون أقل من القيمة أو أكثر منها .

  :معقولواستدل الجمهور على ذلك من السنة وال

لا تصروا : " استدلوا بحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله  :أولاً من السنة

ها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها الإبل والغنم فمن ابتاع

  ).2148:  3/70صحيح البخاري ج( )74("وصاع تمر 

من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وفي رواية " 

  ) . 3908:  5/6(صحيح مسلم ج )75("ورد معها صاعاً من تمر

تدل الأحاديث السابقة بمنطوقها على أن من اشترى مصراة، ثم علم بعد ذلك لة : وجه الدلا

بتصريتها وثبت أنها قليلة اللبن، فهو بالخيار له أن يمسكها إن رضي بذلك أو أن يردها ويرد 

  معها مقدار صاع من التمر.

ا وهي كثرة لم يقدم المشتري على شراء الشاه إلا لتوفر صفة يرغب فيه: ثانياً من المعقول

الحليب، فلما فقدت تلك الصفة، علم المشتري بعد ذلك أن البائع قد غشه وغرر به بفعل التصرية، 

وان هذه ليست صفتها فيثبت له خيار الرد، لأن الثمن يعتمد على وجود الصفة ، فإذا ما وجدت 
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 )76(دون رضاهيزيد الثمن وإن فقدت يقل الثمن فيكون المشتري بذلك قد دفع زيادة في الثمن ب

  .)4/252: هـ1405ابن قدامة، (

 )78()، وأشهب من المالكية13/70هـ:1414السرخسي،()77(ذهب أبو حنيفة ومحمدالقول الثاني: 

): إلى عدم ثبوت الخيار للمشتري، فإذا ما اشترى شاة فوجدها قليلة اللبن بفعل 3/116الدسوقي: (

  ري فرق الثمن الحاصل بفعل التصرية.التصرية لا يجوز ردها، ولكن يرد البائع للمشت

واستدلوا لقولهم بالقياس على سلامة المبيع، فالمبيع السليم لا يرد لأن مطلق العقد يقتضي 

سلامة المبيع، وكذلك فإن فعل التصرية لا يعتبر عيباً، لأنه لو لم تكن الشاة مصراة فوجدها أقل 

ته لم تنعدم صفة السلامة، والتدليس بما ليس بعيب لبناً من أمثالها فلا يملك ردها فاللبن ثمرة وبقل

  ).13/71: هـ1414السرخسي، ( )79(لا يثبت الخيار، كما إذا انتفخ بطنها بالعلف فظنها حاملاً

أن رأي أبي يوسف  –يرحمه االله–يرى الشيخ مصطفى الزرقا  رأي الشيخ الزرقا في المسألة:

أوجهها فقهاً، وهو الذي يجب التعويل عليه، واصفاً من الحنفية في هذه المسألة هو أعدل الآراء و

إياه بأنه أفضل من قول إمامه أبي حنيفة بالرجوع بنقصان قيمة الدابة المصراة فقط دون فسخ 

الزرقا، ( )80(العقد، إذ قد يكون غرض المشتري إنما هو الصفة الفائتة الموهم بوجودها في البيع 

  ). 465: هـ1418

دافع عن رأي أبي حنيفة بالرغم لمخالفته إياه  –يرحمه االله –ن الزرقا ومن الجدير ذكره أ

غم التصرية ذات لبن في هذه المسألة، ورأى لزوم حمل رأي أبي حنيفة على إذا ما كانت الشاة ر

كاف لوصفها عادة بأنها لبون، وإنما التصرية فيها لإيهام زيادة في لبنها . أما إذا كانت بعد حلبها 

لا يجتمع لها لبن صالح لوصفها بأنها حلوب ، فلا شك عنده أن أبا حنيفة يقول بجواز فسخ العقد، 

قيمتها، ينافي قواعد مذهب أبي ولأن إلزام المشتري بها عندئذ، ولو مع حق الرجوع بنقصان 

حنيفة نفسه في خيار فوات الوصف، فإنه يثبت الخيار بفوات الوصف المشروط شرطاً صريحاً 

. أو ضمنياً. ولا شك أن الصفة الظاهرة الناشئة من التصرية هي في قوة اشتراط كون الدابة لبوناً

رفاً كالمشروط شرطاً " ، ولا شك ويتابع القول بأنه من قواعد مذهب أبي حنيفة أن " المعروف ع

أن قواعد مذهب كل مجتهد هي التي يجب أن تحكم في تفسير وتفصيل بعض الآراء المروية عنه 

  ).466: هـ1418الزرقا، ()81(بصورة مجملة مطلقة 
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يكون بذلك قد رجح رأي الجمهور من جانب أن  –يرحمه االله  –على كل حال فإن الزرقا 

ب لا واتفق مع أبي يوسف في أن على المشتري رد قيمة اللبن المحلو للمشتري الخيار بالرد،

  . صاعاً من التمر من جانب آخر

يترجح لنا ما ذهب إليه الجمهور من ثبوت خيار الرد للمشتري بالتصرية ، فالمشتري : الترجيح

، أما  بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعاً من التمر ، عملاً بظاهر حديث النبي

  القول برد قيمة اللبن المحلوب قد يفضي إلى نزاع في كمية اللبن وتحديد القيمة بين المتعاقدين.

  رابعاً : تدليس العيب: 
  تعريف التدليس لغة واصطلاحاً:

يأتي التدليس في اللغة بمعنى الخديعة والكتمان والإخفاء، فقد جاء في المصباح التدليس لغة: 

  ): دلس البائع تدليساً كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه.1/270م:2008 الفيومي،()82(المنير

  وردت عدة تعريفات للتدليس عند الفقهاء منها:التدليس اصطلاحاً: 

م يبيع ولا يذكر العيب :" التدليس أن يعلم البائع بالعيب ثعرفه ابن عبد البر القرطبي بأنه  -

 .للمشتري "

الدلسة وهي الظلمة، قال  المراد به إخفاء العيب مأخوذ من" وجاء في المجموع أن التدليس  -

: التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا يخبر البائع المشتري لهم بذلك العيب الباطن الأزهري

 ).11/304: النووي()83(ويكتمه إياه فإذا كتم البائع العيب لم يخبر به فقد دلس"

المشتري مع علمه به أو غطاه عنه بما يوهم  " معنى دلس العيب كتمه عنوجاء في المغني  -

المشتري عدمه مشتق من الدلسة وهي الظلمة فكأن البائع يستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة 

  .)4/262: هـ1405ابن قدامة، ( )84(فخفي عن المشتري فلم يره ولم يعلم به"

ين عيباً خفياً يعلمه في محل عرفه الزرقا بقوله: "هو كتمان أحد المتعاقد تعريف الزرقا للتدليس:

  ).466هـ : 1418الزرقا، ( )85(العقد عن المتعاقد الآخر في عقود المعاوضة، كالبيع والإجارة "

يتفق مع من  –يرحمه االله  –ومن الواضح جداً من خلال التعريفات السابقة أن الشيخ الزرقا 

  ره للمتعاقد الآخر.سبقه في كون التدليس كتمان للعيب في محل العقد ، وعدم إظها



 
 
 
 
 
 

    ....عيوب الرضا وأثرها على الإرادة العقدية

  
  

122 
 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن المعنى اللغوي  علاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي:

  والاصطلاحي للتدليس واحد، وأن تعريف الفقهاء له هو نفس تعريف أهل اللغة .

: إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب، فرضي المشتري بهذا الشرط ، فما هو موقف مسألة

  لامي من ذلك ؟الفقه الإس

  :في هذه المسألة على النحو التاليالآراء الفقهية  تختلف

ذهب الحنفية إلى أن اشتراط البراءة من العيب جائز مطلقاً سواء علمه البائع أم لم : الحنفية: أولاً

غير حلال أي  يعلمه ، وسواء سمى العيوب أم لم يسمها إلا عيب الاستحقاق ( أي لو ظهر

    )5/172: هـ1406الكاساني،()86( باً يرجع عليه المشتري)مسروقاً أو مغصو

: إذا باع مالاً على أنه بريء من كل عيب )من مجلة الأحكام العدلية342وعلى مثله نصت المادة(

  ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار العيب.

صمان رجلان يخت أتى رسول االله " ته أم سلمة رضي االله عنها  قالت:: ما روودليلهم في ذلك

فبكى الرجلان وقال كل  : فذكر مثله النبيمواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال  في

:( أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ثم  النبيلك. فقال لهما  حقيواحد منهما 

  .)1352:  3/27الترمذي، ج()87("استهما ثم تحالا)

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل : " أي قوله  :بقفي الحديث السا ذكر مثلهوقوله 

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق 

: 9/25صحيح البخاري ج()88("أخيه بشىء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار

6967(. 

جماع المسلمين من استحلال معاملاتهم في آخر وقال صاحب بدائع الصنائع: "وعلى هذا إ

  .)5/173: هـ1406الكاساني، ()89(أعمارهم في سائر الأعصار من غير إنكار"

 تفضي الجهالة واستدلوا أيضاً بأن البيع بهذا الشرط إبراء والإبراء إسقاط لا تمليك ، والإسقاط لا

ابن ()90(يب يظهر به فلا خيار له بالرد، وبما أن المشتري قبل هذا البيع بكل عفيه إلى المنازعة

  .)4/95: م2000عابدين، 

  :للمالكية في المسألة قولانثانياً المالكية : 
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ما رجحه الدسوقي في حاشيته من أن البائع في غير الرقيق لا تنفعه البراءة مطلقاً. أما في  الأول:

قدروها بستة أشهر) بحيث يغلب الرقيق فيبرأ البائع عن كل عيب لا يعلم به وطالت إقامته عنده (

 .)119( )91(على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له. وشرط البراءة باطل والعقد صحيح

(ابن جزي،  )92(وهو الراجح في مذهب الإمام مالك: أن البائع يبرأ من كل عيب لا يعلمه الثاني: 

  ).263هـ: 1423

بت رضي االله عنهم أجمعين: فقد روى الإمام واستدلوا  لذلك بقصة عبد االله بن عمر مع زيد بن ثا

مالك في الموطأ: أن عبد االله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي 

لعبد االله بن عمر: بالغلام داء لم تسَمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن  –وهو زيد بن ثابت –ابتاعه

فقضى عثمان بن  .ء لم يسمه، وقال عبد االله: بعته بالبراءةعفان فقال الرجل: باعني عبداً وبه دا

عفان على عبد االله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد االله أن يحلف 

هـ: 1424(البيهقي، )93(وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد االله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم

  ). 5/328ج

ير الرواية السابقة إلى أنهم اتفقوا على جواز البيع بشرط البراءة من العيب؛ لأن تش وجه الدلالة:

عثمان رضي االله عنه لم يحكم بفساد الشرط عند رفع النزاع إليه، ولكنه أراد التثبت من عدم علم 

 عبد االله بن عمر بالعيب قبل التعاقد فدل ذلك على أن البائع إذا اشترط البراءة ولم يعلم بالعيب

صح الشرط وبرئ، وإن علم فكتمه لم يصح الشرط ولم يبرأ. وقال الإمام مالك في الموطأ: "ومن 

باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة، فقد برئ البائع من العهدة كلها من كل 

البراءة، عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيباً فكتمه، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه 

  ).12/344: هـ1424(الكاندهولي، .)94(وكان ذلك البيع مردوداً"

ذهب الشافعية في الأظهر إلى أن البائع يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لا  ثالثاً الشافعية:

(دون غيره) أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقا البائع يعلمه

والمراد بالباطن ما  ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه. ولا عن عيب

  .)2/53: هـ1418الشربيني، ( )95(لم يطلع عليه غالباً

واستدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من 

ه، وهذه العيوب مجهولة للمشتري؛ لأن الفرض ضمان العيوب التي قد توجد في المبيع، وهو عند
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لا  ن الإبراء تمليك، وتمليك المجهولأنه غير عالم بها والإبراء من المجهول لا يصح شرعاً لأ

يصح باتفاق. وخرج عن هذا الأصل صورة واحدة وهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان، ولم يعلم 

عمر وزيد بن ثابت التي رواها الإمام مالك في به البائع للدليل السابق في قصة عبد االله بن 

الموطأ؛ إذ دل قضاء سيدنا عثمان على صحة البراءة من العيب في بيع العبد، إذا لم يعلم بعيبه 

  .)1/288هـ : 1416الشيرازي، ( )96(البائع، وقيس بالعبد سائر الحيوانات

الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه  ويقول الإمام الشافعي موضحاً الفرق بين الحيوان وغيره: "ولأن

يتغذى بالصحة والسقم، وتحول طباعه، وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فدعت الحاجة إلى 

الشيرازي، ()97(التبري من العيب الباطن فيه؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه"

  .)1/288: هـ1416

: البهوتي(و )4/279: هـ1405ابن قدامة، ()98(أقوال للحنابلة في المسألة ثلاثة رابعاً الحنابلة:

1/216(.  

الأحناف في أن البيع بشرط البراءة من العيب جائز مطلقاً. واستدلوا  ذهبوا إلى موافقة الأول:

: أن البراءة من العيوب المجهولة ووجه الدلالة عندهم) 18(انظر ص)99(بحديث أم سلمة السابق 

سليم فيه، فصح من المجهول، كالعتاق والطلاق، ولا فرق بين جائزة؛ ولأنه إسقاط حق لا ت

الحيوان وغيره، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر، وقول ابن عثمان قد خالفه ابن عمر، وقول 

  .)4/279هـ : 1405ابن قدامة، ( )100(الصحابي المخالف لا يبقى حجة

ابن ( )101(ري؛ لأن العيب لا يثبت مع الجهللا يبرأ البائع من العيوب إلا أن يعلم بها المشت الثاني:

  .)4/279: هـ1405قدامة، 

وزيد بن  يبرأ البائع من كل عيب لا يعلمه، بدليل القصة السابقة بين عبد االله بن عمر الثالث:

(وافي، )102(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ثابت رضي االله عنهما،

  ). 4/279: هـ1416

  :)467هـ : 1418الزرقا، ( )103(الشيخ الزرقا في المسألةرأي 

بين ما إذا كان البائع جاهلاً وجود العيب في مبيعه، أو يعلم  –يرحمه االله –يفرق الشيخ الزرقا 

  العيب فكتمه عن المشتري.
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: وهي الحال التي كان البائع جاهلاً وجود العيب في مبيعه، وإنما شرط هذا في الحالة الأولى

رط للاحتياط، فشرطه صحيح مسقِط لضمان العيب عن عهدته ، ويعتبر المشتري مشترياً على الش

  مسؤوليته، كما لو كان عالماً بعيب المبيع فاشتراه راضياً به.

: إذا كان البائع عالماً بعيب المبيع فكتمه عن المشتري، واشترط البراءة من  أما في الحالة الثانية

لشرط سوء نيته، فيقول رحمه االله بعدم صحة شرطه هذا، ويبقى ضمان العيب ليحمي بهذا ا

خاضعاً للضمان، معللاً ذلك بأن شرطه كان للاحتيال لا للاحتياط، وهو سيء النية بشرطه هذا 

  فلا يجوز أن يستفيد منه .

  الترجيح:

هاء في بيان يأخذ الباحثان برأي الشيخ الزرقا في موقفه من المسألة لأنه وبعد التأمل في آراء الفق

حكم البيع بشرط البراءة من العيوب، والأدلة التي استند إليها كل فريق فيما ذهب إليه، فإن الذي 

يترجح لنا هو الرأي القائل بجواز البيع بشرط البراءة من العيوب، إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، 

 :فإن كان عالماً به وكتمه فإنه لا يبرأ، وذلك للأسباب التالية

: 3/318( الترمذي، ج)104("المسلمون على شروطهم: "أن هذا الرأي يوافق قول رسول االله   -

وشرط البراءة من العيب إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، فإنه لا يحل حراماً ولا يحرم ). 1352

  .حلالاً فيصح

االله بن  أن هذا الرأي يوافق قضاء عثمان بن عفان رضي االله عنه والذي قضى فيه بين عبد  -

عمر وزيد بن ثابت رضي االله عنهما، حيث إن ابن عمر قد اشترط البراءة عند بيعه، فحكم عليه 

عثمان بالرد بعد امتناع ابن عمر رضي االله عنهم أجمعين عن حلف اليمين فدل ذلك على أن 

ط ولم البائع إذا اشترط البراءة ولم يعلم بالعيب صح الشرط وبرئ، وإن علم فكتمه لم يصح الشر

 .يبرأ

  المطلب الثالث: الغلط:
  :تعريف الغلط لغة واصطلاحاً
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، وهو )5/3281ابن منظور: ( )105(: هو أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيهالغلط لغة

. ويقال: في منطقه غلطاً أي أخطأ وجه )2/1055ابن منظور: ()106(الكلام لشيء لم ترده

  .)2/450م : 2008الفيومي، ( )107(الصواب

يشير الفقهاء إلى الغلط كعيب من عيوب الإرادة بتسميات مختلفة تدور حول  :الغلط اصطلاحاً

 )108(" الشعور بالشيء على خلاف ما هو"أنه :الاشتباه والنسيان والخطأ والجهل، وعرفه بعضهم ب

  .)121: هـ1426ابن نجيم، (

نه: " توهم يتصور فيه العاقد غير يعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأ :تعريف الشيخ الزرقا للغلط

: هـ1418الزرقا، ( )109(الواقع واقعاً ، فيحمله ذلك على إبرام عقد لولا هذا التوهم لما أقدم عليه"

473(.  

من يمعن النظر في التعريفين الاصطلاحي واللغوي للغلط  إن علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي:

أنهما يتفقا في كون الغلط يورث تصرفاً مخالفاً للإرادة يجد العلاقة الواضحة بين التعريفين حيث 

  بطريق الخطأ.

لم يفرد فقهاء الإسلام نظرية الغلط ببحث يصوغها صياغة مستقلة كما  :أثر الغلط على العقود

(الإيجاب والقبول) أساساً في الإسلامي يعتمد الإرادة الظاهرة صاغوا نظرية الإكراه، لأن الفقه

لياً من مطلع تعريفهم للعقد بأنه:" رادة الباطنة الحقيقية خفية، ويظهر هذا جالعقد ما دامت الإ

  .)489هـ : 1418الزرقا، ( )110("ولم يعرفوه بأنه: " اتفاق إرادتين ارتباط إيجاب بقبول"

ونظرية العقد في الفقه الإسلامي يتنازعها عاملان متناقضان هما مبدأ استقرار التعامل، واحترام 

لحقيقية للعاقد، لذا كانت المعايير في الفقه الإسلامي هي معايير موضوعية فيجري خلالها الإرادة ا

  .)104: م1998السنهوري، ()111(تيار الإرادة الحقيقية وسط هذه المعايير الموضوعية

بالقول : بأن كليهما واجب الرعاية،  –يرحمه االله  –وفي هذا المقام يعلق الشيخ مصطفى الزرقا 

أحدهما ينافي اعتبار الآخر، فاحترام إرادة العاقد يستلزم أن نعتبر إرادة العاقد الحقيقية واعتبار 

غلط فكانت هذه الإرادة (وهو الإرادة الظاهرة)التي ينطوي عليها ضميره. فإذا جاء في تعبيره

أن  الظاهرة من العاقد مختلفة عن إرادته الباطنة الحقيقية المتفقة مع تصوره وتوهمه وجب عندئذ

 تعتبر إرادته غير سليمة، وأن يفسح له مجال إبطال العقد. فهذا ما يستلزمه مبدأ احترام إرادة
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. ولكن هناك مصلحة عامة في ميدان التعامل تستلزم عكس ذلك العاقد لو أنه انفرد في الميدان

  .)474هـ : 1418الزرقا، ( )112(تماماً ، وهي مصلحة استقرار التعامل

من أن كليهما واجب  –يرحمه االله –ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا معويتفق الباحثان 

الرعاية، لما فيه من تحقيق لاحترام إرادة العاقد من جهة ، والمحافظة على استقرار التعامل من 

  جهة أخرى، بما يضمن تحقيق المصلحة للجميع. 

  

  عيوب الرضا الطارئة بسبب اختلال التنفيذ: المبحث الثالث
بهذا التقسيم وهذه التسمية (عيوب الرضا الطارئة  –يرحمه االله  –رد الشيخ مصطفى الزرقا انف  

بسبب اختلال التنفيذ)، حيث إن اختلال تنفيذ العقد في الأساس هو مبحث من المباحث المتعلقة 

. فوجود الرضا وسلامته لرضا المتصلة بمرحلة تكوين العقدبآثار العقد، لا من مباحث عيوب ا

الشوائب التي تعيبه إنما هو ضروري في مرحلة الانعقاد، أما بعد ذلك فليس من الواجب أن من 

يتم التنفيذ بالتراضي كما يتم الانعقاد، بل كثيراً ما يقع التنفيذ بقوة القضاء جبراً على الطرف 

  .)475-474هـ : 1418الزرقا، ( )113(الممتنع بعد أن يكون رضاه عن التعاقد سليماً

إلى أن هناك حالات من اختلال التنفيذ لها صلة وثيقة بالتراضي  –يرحمه االله  –الزرقا وينوه 

السابق. وذلك في حالات لا يستطيع فيها القاضي أن يحقق تنفيذ العقد بالشكل الذي وقع عليه 

 سواء أكان بتقصير من أحد العاقدين، –التراضي إذا طلب إليه ذلك. فعندئذ يعتبر لاختلال التنفيذ 

تأثير رجعي في ذلك الرضا السليم السابق من العاقد المتضرر فيصبح  –أو بسبب لا يد له فيه 

غير سليم، لأن ذلك الرضا لم يوجد منه إلا على أساس الوصول إلى تنفيذ العقد وفقاً لحدوده 

  .)490-489هـ : 1418الزرقا، ( )114(المتفق عليها

ا الزرقا والتي من شأنها أن تعيب الرضا السابق ما ومن أشهر حالات اختلال التنفيذ التي ذكره

  .)490هـ : 1418الزرقا، ( )115(يعرف عند الفقهاء بتفرق الصفقة

الصفقة من صفَّق أي ضرب بيده، وصفقت له  تفرق الصفقة لغةً: المقصود بتفرق الصفقة:

نت العرب إذا ، وكا)1/445م : 1994ابن عباد، ( )116(بالبيعة صفقاً: أي ضربت بيدي على يده
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وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ثم استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك االله لك 

  .)1/343م : 2008الفيومي، ( )117(في يمينك وهي للبائع والمشتري

" أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحسر عنه،  تفرق الصفقة اصطلاحاً:

ر صفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت وبكل هذه المترادفات يعبفتكون ال

  .)20/57: م2008الفيومي، ( )118() أو (تجزؤها) "الفقهاء فيسمونه ( تفرق الصفقة) أو (تبعيضها

تفرق الصفقة بأن " معناه تجزئة  –يرحمه االله  –يعرف الزرقا  تعريف الزرقا لتفرق الصفقة:

ون ذلك في عقود المعاوضات المالية عندما يحدث ما يستوجب هذه التجزئة، كما لو العقد، ويك

  .)490هـ : 1418الزرقا، ( )119(اشترى شخص شيئاً فهلك بعضه في يد البائع قبل التسليم"

  : متى يثبت خيار تفرق الصفقة للمشتري عند الفقهاء؟مسألة
ة المبيع، فيكون له الخيار بين فسخ البيع خيار تفرق الصفقة هو الذي يثبت للمشتري بسبب تجزئ

واسترداد الثمن كله إن دفعه، أو أخذ باقي المبيع مع حسم ما يقابل العيب أو الهلاك من الثمن.  

  وصوره عند الفقهاء كالتالي:

يثبت عندهم بهلاك أو  :)13/141: هـ1414السرخسي،(و )5/308ابن نجيم:()120(أولاً: الحنفية

بيد البائع قبل قبض المشتري، ومجمل حكم الهلاك : أنه إن كان بآفة سماوية تعيب بعض المبيع 

أو بفعل البائع يبطل البيع وإن كان بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع، وإن شاء 

  أجاز، وضمن المستهلك.

ون المبيع يثبت هذا الخيار عندهم في حالة ك :.) 4/481: هـ1398المواق، ()121(ثانياً المالكية

معيباً، أو استحقاق بعض مبيع متعدد اشتري صفقة واحدة، فإن كان وجه الصفقة نقضت، ولا 

يجوز له التمسك بالباقي، وإن كان غيره وجهها، جاز التمسك به، وأخذ الباقي بالتقويم، لا بنسبته 

ا قيمة المستحق أو من الثمن المسمى، فيقال : ما قيمة هذا الباقي ؟ فإذا قيل : ثمانية، قيل : وم

  المتعيب ؟ فإذا قيل : اثنان، رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له.

جاء في تفريق الصفقة قولين عند الشافعية، أظهرهما أن  :) 9/379: النووي( )122(ثالثاً الشافعية

أحدهما بأولى  البيع يبطل فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز، لأنه ليس بطلانه فيهما لبطلانه في

من تصحيحه فيهما، لصحته في أحدهما، فبطل حمل أحدهما على الآخر، وبقيا على حكمهما، 

  فصح فيما يجوز، وبطل فيما لا يجوز. والقول الثاني أن الصفقة لا تفرق، فيبطل العقد فيهما.
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يصح بيعه تفريق الصفقة عندهم يعني أن يجمع بين ما  :) 2/73: (الحجاوي)123(رابعاً الحنابلة

  وما لا يصح بيعه، صفقة واحدة بثمن واحد. ولهذا الجمع ثلاث صور:

ر علمه، فلا مطمع أن يبيع شخص معلوماً ومجهولاً تجهل قيمته أي يتعذ الصورة الأولى:        

: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا، فلا يصح البيع فيهما، في معرفته، مثل

يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأن معرفته  لأن المجهول لا

  إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، وحمل الفرس لا يمكن تقويمه، فيتعذر التقسيط.

أن يبيع شخص مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، فيصح البيع في  :الصورة الثانية       

خيار بين الرد والإمساك إذا لم يكن عالماً بأن المبيع مشترك بينه نصيبه بقسطه، وللمشتري ال

وبين غيره، لأن الشركة عيب. فإن كان عالماً فلا خيار له وللبائع أيضاً. وللمشتري الأرش إن 

  أمسك فيما ينقصه التفريق، كزوج خف.

أو يبيع خلاً  أن يبيع رجل متاعه ومتاع غيره بغير إذنه صفقة واحدة، :الصورة الثالثة        

وخمراً صفقة واحدة، فيصح البيع في متاعه بقسطه دون متاع غيره، ويصح في الخل بقسطه من 

الثمن، فيوزع على قدر قيمة المبيعين ليعلم ما يخص كلاً منهما. ويقدر الخمر إذا بيع مع الخلّ 

  خلاً، ليقسط الثمن عليهما. ولا خيار للبائع.

إذا وقع العقد على مكيل أو موزون، فتلف بعضه قبل قبضه، لم  وقال الحنابلة في رواية أخرى:

  ينفسخ العقد في الباقي، ويأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن.

  رأي الشيخ الزرقا في المسألة :
أنه في حال تفرق الصفقة على المشتري، وحيث أنه  –يرحمه االله  –يرى الشيخ مصطفى الزرقا 

 البعض، فيمنح المشتري خياراً في أخذ الباقي بحصته من الثمن أو اشترى الكل فلم يتحقق له إلا

إبطال العقد، ويعزو ذلك إلى أن اختلال التنفيذ قد عاد على الرضا السابق فعابه، حيث أن 

 )124(المشتري لم يصدر منه ذلك الرضا إلا على أساس شراء جميع المعقود عليه لا بعضه فقط

  .)491: هـ1418الزرقا، (

  :مةالخات
  بعد أن انتهينا من هذا البحث بفضل االله عز وجل ، خلصنا إلى نتائج من أهمها : 
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إن الشيخ مصطفى الزرقا صاحب أسلوب سلس ومتميز في معالجة القضايا الفقهية بعيداً عن   -

 التعقيد اللفظي.

 المضمار.جاءت تعريفاته الفقهية قريبة من التقنين ليأخذ بذلك طابع العصرية والحداثة في هذا   -

، أو ناشئة بسبب طارئ بعد تكوين إن العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب مرافقة لتكوين العقد  -

 العقد ولكن لها تأثير في الرضا السابق.

العقد بالإكراه صحيح موقوف على إجازة المستكرَه، لما في هذا القول من تحقيق لمصلحة   -

 وقد وافق فيه جمهور الفقهاء. المكرَه. وهذا الرأي هو رأي الشيخ مصطفى الزرقا

ترجح لدينا قول القائلين بأن المشتري في حالة وجود خيانة في العقد لا خيار له ولكن يحط   -

 قدر الخيانة من الثمن.

، ولكن يشترط لذلك أن يكون عطي المشتري الحق في إبطال العقدإن التناجش يعيب الرضا وي  -

 تري.التناجش قد أدى لوقوع غبن فاحش على المش

يجوز البيع بشرط البراءة من العيوب إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، فإن كان عالماً به وكتمه   -

 فإنه لا يبرأ. 

ين الاعتبار إن الغلط له أثر على العقود غير أننا أخذنا برأي الشيخ الزرقا من وجوب الأخذ بع  -

دة العاقد الحقيقية. وهذا يضمن : احترام إرابأمرين مهمين: الأول: استقرار التعامل، والثاني

 تحقيق المصلحة للجميع.

الشيخ مصطفى الزرقا في إيراد عيوب الرضا الطارئة بسبب اختلال التنفيذ، حيث نوه انفرد   -

إلى أن هناك حالات من اختلال التنفيذ لها صلة وثيقة بالتراضي السابق ، وذلك في حالات لا 

  كل الذي وقع عليه التراضي إذا طلب إليه ذلك.يستطيع فيها القاضي تنفيذ العقد بالش

يرى الشيخ الزرقا أنه في حال تفرق الصفقة على المشتري وحيث أنه اشترى الكل فلم يتحقق   -

 له إلا البعض فيمنح المشتري خياراً في أخذ الباقي بحصته من الثمن أو إبطال العقد.

  هوامش البحث
م 1990جد أحمد مكي، الطبعة الأولى، جمع وترتيب م فتاوى مصطفى الزرقا :، انظر )1(

 سورية. -، دار القلم32-21ص

 .8ص فتاوى مصطفى الزرقا : )2(



 
 
 
 
 
 
 

  2014عشر، العدد الأول، يناير ثامنالمجلد المجلة جامعة الأقصى،  سامي العجوري، ،مازن صباح د. 

  

131 
 

هـ 1410محمد رضوان الداية،  وف المناوي، تحقيق د.محمد عبد الرؤ :التعاريف )3(

  سورية. -، دار الفكر المعاصر1/365ج

و البركات أب كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار: )4(

 - ، دار الكتب العلمية4/383هـ)، بدون تاريخ ج710عبد االله بن أحمد النسفي الحنفي (ت

  لبنان.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة  :قهية الكويتيةالموسوعة الف )5(

  مصر. -، دار الصفوة3/5هـ ج1414الأولى

، دار 449هـ ص1418لأولى، مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة ا المدخل الفقهي العام : )6(

  سورية. - القلم

، 5/3865هـ)، بدون تاريخ ج711(تال الدين محمد بن مكرم ابن منظورجم :العرب لسان )7(

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  مختار الصحاح :دار المعارف، السعودية. و

  القاهرة. -، دار الغد الجديد237هـ  ص1430هـ)، الطبعة الأولى666(ت

  لبنان. - ، دار النفائس85هـ ص1408محمد رواس قلعجي، لغة الفقهاء :  معجم )8(

هـ 1414هـ)، الطبعة الأولى483شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت :المبسوط )9(

  لبنان. -، دار المعرفة4/38ج

أحمد بن أبي سعيد ملاجيون الحنفي، تحقيق حافظ ثناء االله  :نور الأنوار في شرح المنار )10(

  باكستان. - ، الجامعة الإسلامية 2/307جه 1419الزاهدي،

، 9/10علي حيدر، تحقيق فهمي الحسيني، بدون تاريخ ج :درر الحكام شرح مجلة الأحكام )11(

  لبنان. -دار الكتب العلمية

  .452: ص المدخل الفقهي العام )12(

: شمس الدين محمد عرفة  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. و24/39 :المبسوط )13(

المجموع مصر. و –، دار إحياء الكتب العربية 3/16بدون تاريخ ج هـ)،1230الدسوقي (ت

هـ)، تحقيق محمد نجيب 676أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي(ت شرح المهذب:

  السعودية. -، دار الإرشاد9/186المطيعي، بدون تاريخ ج
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السلطان، فهو  يذكر في هذا المقام أن أبا حنيفة ذهب إلى القول بعدم وقوع الإكراه إلا من )14(

القادر على تنفيذ ما هدد به، وغيره يستغيث به. وقال الصاحبان: يقع من القادر عليه، وقيل 

علاء  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : إنما كان هذا الاختلاف اختلاف زمان فقط. انظر،

 ، دار الكتب9/4479هـ ج 1406هـ)، الطبعة الثانية 587(تالدين بن مسعود الكاساني

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:لبنان. و -العلمية

  ،المطبعة الأميرية_ مصر.182-5/181ه ج1313هـ)، الطبعة الأولى743(ت

هـ 1405د. وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية  :الفقه الإسلامي وأدلته. و24/39 المبسوط : )15(

  سورية. -، دار الفكر4/214ج

. 182- 5/181: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 9/4479: دائع الصنائعبانظر،  )16(

  .24/39 والمبسوط:

هـ)، الطبعة 683عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي (ت :المختارالاختيار لتعليل  )17(

  مصر. -،مطبعة الحلبي2/105ه ج1356الأولى

علاء  تحفة الفقهاء:. و9/4479:  بدائع الصنائعهذا التقسيم خاص بفقهاء الحنفية. انظر،  )18(

لبنان.  -، دار الكتب العلمية3/273هـ ج1405هـ)، دون طبعة593(تالدين السمرقندي

هـ)، الطبعة 792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت شرح التلويح على التوضيح:و

 لبنان. -، دار الكتب العلمية2/196الأولى بدون تاريخ ج

 .2/196 : شرح التلويح على التوضيحانظر، )19(

أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل : )20(

 لبنان. - ، دار الفكر4/45هـ ج1398هـ)، د.ط 897المعروف بالمواق (ت

 .2/196:  شرح التلويح على التوضيح انظر، )21(

 .2/196:  وشرح التلويح على التوضيح. 5/181:  تبيين الحقائقانظر،  )22(

 .276-3/275:  حفة الفقهاءتانظر،  )23(

، 1191، باب ما جاء في طلاق المعتوه ، حديث رقم  أخرجه الترمذي في سننه )24(

 .وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف.3/496

 . 11/696:  لسان العرب: نقيض الجد . انظر ،  الهزل )25(
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هـ)، الطبعة الأولى، 256خاري (تأبو عبد االله محمد بن إسماعيل الب صحيح البخاري : )26(

 ، المطبعة السلفية، مصر.7/5138:18ج ه1400

 . 9/6946:21ج صحيح البخاري )27(

 .8/14:  لسان العرب، انظر )28(

 .198-2/197:  شرح التلويح على التوضيحانظر،  )29(

 .7/186:  وبدائع الصنائع. 5/182:  تبيين الحقائقانظر،  )30(

 .5/182:  تبيين الحقائقانظر،  )31(

  .5/182:  ن الحقائقتبييانظر،  )32(

محمد عبد الرحمن  ومواهب الجليل شرح مختصر خليل :، 3/6: حاشية الدسوقي انظر،  )33(

، دار الكتب 4/248هـ ج1416هـ)، الطبعة الأولى 954الطرابلسي المعروف بالحطاب (ت

 لبنان. -العلمية

ربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الش مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج :انظر،  )34(

 .9/186 والمجموع :لبنان.  - ، دار المعرفة2/7ه ج1418هـ)، الطبعة الأولى 977(ت

شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  الشرح الكبير :انظر،  )35(

 ، دار هجر، السعودية.4/5هـ ج1414هـ)، الطبعة الأولى، 682المقدسي (ت

 .2/7ج مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج : )36(

هـ)، د.ط 739علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(ت صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : )37(

لبنان. وقال في الحاشية : إسناده صحيح  -، مؤسسة الرسالة16/7219:202ج هـ1414

 على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر ، فمن رجال البخاري .

هـ 1417هـ)، الطبعة الأولى275يزيد القزويني (ت محمد بنسنن ابن ماجه :  )38(

قال صاحب الزجاجة : هذا حديث إسناده  السعودية. -، مكتبة المعارف2185: 3/538ج

 .3/17صحيح ورجاله ثقات. انظر، الكناني : 

أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي  المهذب في فقه الإمام الشافعي : )39(

لبنان.  - ، دار الكتب العلمية1/257هـ ج1416لطبعة الأولى، هـ)، ا476الشيرازي (ت
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هـ)، 852أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني(ت :فتح الباري شرح صحيح البخاريو

  السعودية. -، مكتبة الملك فهد الوطنية9/390هـ ج1421الطبعة الأولى، 

 .455: ص  المدخل الفقهي العام انظر، )40(

 .457: ص  المدخل الفقهي العام انظر، )41(

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  وصحيح مسلم : .2117:  3/65: ج صحيح البخاري )42(

 السعودية. -، دار طيبة3939:  5/11هـ ج1427هـ)، الطبعة الأولى، 261النيسابوري(ت

هـ)، د.ط 1205محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (تتاج العروس من جواهر القاموس :  )43(

 الكويت.-ة الكويت، مطبعة حكوم2/378هـ ج1407

زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم  :البحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر،  )44(

 .6/406: جومواهب الجليل لبنان. -، المطبعة العلمية6/3هـ)، بدون تاريخ ج970الحنفي(ت

لبصري البغدادي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ا والحاوي في فقه الشافعي :

 - ، دار الكتب العلمية5/66هـ ج1414هـ)، الطبعة الأولى، 450(تر بالماورديالشهي

هـ)، د.ط الطبعة 620(تد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيأبو محمد عب والمغني:لبنان. 

 لبنان. -، دار الفكر4/127هـ ج1405الأولى، 

 .459: ص  المدخل الفقهي العام )45(

 .461: ص  المدخل الفقهي العام )46(

 .30/215: ج وسوعة الفقهية الكويتيةالمانظر،  )47(

 .5/285: جوالحاوي في فقه الشافعي، 5/225: ج بدائع الصنائعانظر،  )48(

 .3/168: ج حاشية الدسوقيانظر،  )49(

منصور بن  وكشاف القناع عن متن الإقناع :، 5/284: جالحاوي في فقه الشافعيانظر،  )50(

 -، عالم الكتب3/231ج هـ1417هـ)، الطبعة الأولى، 1051يونس بن إدريس البهوتي (ت

 .5/226: ج وبدائع الصنائعلبنان. 

 .461: ص المدخل الفقهي العام )51(

 .6/4353: جلسان العربانظر ،  )52(
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أبو عمر  :الكافي في فقه أهل المدينة، و6/107ج :البحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر،  )53(

، 2/739هـ ج1413هـ)، الطبعة الثانية، 463يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي (ت

الإمام أحمد والإقناع في فقه ، 5/343: جوالحاوي في فقه الشافعي لبنان. -دار الكتب العلمية

هـ)، تحقيق عبد اللطيف 960موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي(ت :بن حنبل

 لبنان. - ، دار المعرفة2/91محمد موسى السبكي، بدون تاريخ ج

 .462: ص  المدخل الفقهي العام )54(

مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج: . و6/107ج شرح كنز الدقائق: البحر الرائقانظر،  )55(

2/37. 

، 5/343: جوالحاوي في فقه الشافعي. 2/739: جالكافي في فقه أهل المدينةانظر،  )56(

 .2/91: جوالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 2/37: جومغني المحتاج

 .462: ص  المدخل الفقهي العام )57(

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي  :القاموس المحيط انظر، )58(

 مصر.- ، المطبعة الأميرية1/577هـ. ج1301هـ)، الطبعة الثالثة، 817(ت

أحمد بن محمد بن علي الفيومي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :انظر،  )59(

  ، مكتبة الإيمان، مصر.2/445م ج2008هـ)،د.ط 770(ت

 .6/349: ج ليلمواهب الج )60(

 .463: ص  المدخل الفقهي العام )61(

 .463: ص  المدخل الفقهي العام )62(

 .463: ص  المدخل الفقهي العام )63(

 .3/116: ج حاشية الدسوقي )64(

 من هذا البحث . 13-12انظر ، ص  )65(

 .6/349: ج مواهب الجليل )66(

 .464: ص  المدخل الفقهي العامانظر،  )67(

 .1/339: ج المصباح المنيرانظر،  )68(

 .2148:  3/70: جصحيح البخاري )69(
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 .3/116: ج حاشية الدسوقيانظر،  )70(

شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : )71(

 لبنان. -، دار الكتب العلمية4/72هـ ج 1414هـ)، د.ط 1004الرملي الأنصاري (ت

 .4/252: ج المغني انظر ، )72(

 .13/70: ج المبسوطانظر،  )73(

 .2148:  3/70ج :صحيح البخاري )74(

 .3908:  5/6: ج صحيح مسلم )75(

 .4/252: ج المغنيانظر،  )76(

 .13/70: ج المبسوطانظر،  )77(

 .3/116: ج حاشية الدسوقيانظر،  )78(

 .13/71: ج المبسوطانظر،  )79(

 .465: ص  ، المدخل الفقهي العامانظر )80(

  .466: ص  ، المدخل الفقهي العامانظر )81(

 .1/270: ج المصباح المنيرانظر،  )82(

 .11/304: جالمجموع )83(

 .4/262: ج المغني )84(

 .466: ص  المدخل الفقهي العام )85(

 .5/172: ج بدائع الصنائعانظر ،  )86(

باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح بين الناس،  :سنن الترمذي )87(

 . وقال: هذا حديث حسن صحيح. 1352/27، 3حديث 

عل بعضكم أن يكون ألحن إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ول: " أي قوله  :ذكر مثله )88(

بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشىء فلا 

 .6967:  9/25ج:صحيح البخاري". يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار

 .5/173: جبدائع الصنائعانظر ،  )89(
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مين الشهير بابن عابدين محمد أ: الدر المختار شرح تنوير الأبصار حاشية رد المحتار على )90(

 لبنان.-، دار الفكر للطباعة والنشر4/95م ج2000هـ)، د.ط 1252(ت

 .3/119: ج حاشية الدسوقيانظر،  )91(

هـ)، تحقيق 741محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت :القوانين الفقهيةانظر ،  )92(

 لبنان.-، المكتبة العصرية263هـ ص1423عبد الكريم الفضلي، د.ط 

هـ)، الطبعة 458أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت :لسنن الكبرىاانظر،  )93(

 لبنان. -، دار الكتب العلمية 5/328هـ ج1424الثالثة، 

هـ)، الطبعة الأولى، 1402محمد زكريا الكاندهولي (تأوجز المسالك إلى موطأ مالك:  )94(

  ، دار القلم، سورية.12/344هـ ج1424

 .2/53: جمغني المحتاجانظر،  )95(

 .1/288ج المهذب في فقه الإمام الشافعي: )96(

 .1/288ج المهذب في فقه الإمام الشافعي: )97(

: ح زاد المستنقع في اختصار المقنعوالروض المربع شر، 4/279: جالمغني انظر، )98(

، دار 1/216هـ)، تحقيق سعيد اللحام، بدون تاريخ ج1051(تمنصور بن يونس البهوتي

  لبنان.  -الفكر

 بحث .من هذا ال 18ص  انظر، )99(

 .4/279: جالمغني انظر، )100(

 .4/279: جالمغني انظر، )101(

أحمد وافي، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر،  )102(

 .4/279جوالمغني : السعودية.  -هـ ، دار ابن الجوزي1416الطبعة الأولى، 

  .467: ص  ، المدخل الفقهي العامانظر )103(

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح بين الناس،  باب ما ذكر :سنن الترمذي )104(

 في المصدر نفسه. . وقال الألباني: صحيح318/1352حديث 

 .5/3281: ج لسان العرب، انظر )105(

 .2/1055: ج لسان العرب، انظر )106(
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 .2/450: جالمصباح المنير، انظر )107(

هـ)، الطبعة 907زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت :الأشباه والنظائر )108(

 سورية. -، دار الفكر121هـ  ص1426الرابعة، 

  .473: ص المدخل الفقهي العام )109(

 .489: ص  ، المدخل الفقهي العامانظر )110(

، 104م ص1998عبد الرزاق أحمد السنهوري، د.ط  مصادر الحق في الفقه الإسلامي: )111(

  لبنان. -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .474: صام، المدخل الفقهي العانظر )112(

 .475-474: ص، المدخل الفقهي العامانظر )113(

 .490-489: ص، المدخل الفقهي العامانظر )114(

 .490: ص، المدخل الفقهي العامانظر )115(

م 1994الصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، د.ط  المحيط في اللغة: )116(

  لبنان. -، بيروت1/445ج

 .1/343: جالمصباح المنيرانظر،  )117(

 .20/57: جالمنير المصباحانظر،  )118(

 .490: ص المدخل الفقهي العامانظر،  )119(

 .13/141: ج والمبسوط، 5/308: جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر،  )120(

 .4/481ج التاج والإكليل لمختصر خليل:انظر،  )121(

 .9/379ج :المجموعانظر،  )122(

 .2/73: جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلانظر،  )123(

 .491ص : المدخل الفقهي العامانظر،  )124(

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -

هـ)، مطبعة الحلبي، 683عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي (ت :رالاختيار لتعليل المختا -

 م.1937هـ/1356القاهرة، مصر، 
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هـ)، دار الفكر، 907زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت :الأشباه والنظائر -

  م.2005هـ/1426الرابعة، دمشق، سورية، الطبعة 

بو النجا موسى بن أحمد بن موسى أ :قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالإ -

: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، هـ)، تحقيق960الحجاوي(ت

 لبنان، بدون تاريخ.

شق، هـ)، دار القلم، دم1402محمد زكريا الكاندهولي (ت: أوجز المسالك إلى موطأ مالك -

 هـ.1424سورية، الطبعة الأولى، 

ين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم زين الد :لدقائقالرائق شرح كنز االبحر  -

 هـ)، المطبعة العلمية، بدون تاريخ.970الحنفي(ت

هـ)، دار الكتب 587علاء الدين بن مسعود الكاساني (ت :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 م.1986هـ/1406عة الثانية، العلمية، بيروت، لبنان، الطب

هـ)، مطبعة 1205محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت: تاج العروس من جواهر القاموس -

 م.1987هـ/1407حكومة الكويت، 

أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المعروف  :التاج والإكليل لمختصر خليل -

 هـ.1398هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان، 897بالمواق (ت

هـ)، الطبعة 743فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -

  هـ.1313الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 593(تعلاء الدين السمرقندي :تحفة الفقهاء -

 م.1984هـ/1405

: د. محمد رضوان الداية، دارالفكر المعاصر، تحقيقمحمد عبد الرؤوف المناوي،  :التعاريف -

 هـ.1410، سورية، دمشق

أحمد وافي، دار ابن : الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية تيسير الفقه الجامع للاختيارات -

 هـ.1416الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار 1230: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي (تحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -

 إحياء الكتب العربية ، بدون تاريخ.
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محمد أمين الشهير بابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :  -

 م.2000هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1252(ت

دادي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغ :الحاوي في فقه الشافعي -

هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 450الشهير بالماوردي (ت

 م.1994هـ/1414

: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، علي حيدر، تحقيق :درر الحكام شرح مجلة الأحكام -

 بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

يونس البهوتي منصور بن : ح زاد المستنقع في اختصار المقنعالروض المربع شر -

  هـ)، تحقيق: سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.1051(ت

هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، 275محمد بن يزيد القزويني (ت: سنن ابن ماجه -

 هـ .1417الطبعة الأولى، 

هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، 279محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت :سنن الترمذي -

 م.2000هـ /1420عة الأولى،الطب

هـ)، دار الكتب العلمية، 458أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت :السنن الكبرى -

 م.2003هـ/1424بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

هـ)، دار الكتب 792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت شرح التلويح على التوضيح: -

 عة الأولى، بدون تاريخ.العلمية، بيروت، لبنان، الطب

هـ)، مؤسسة 739علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(ت :بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبان  -

 م.1993هـ /1414الرسالة، بيروت، لبنان،

هـ)، المطبعة السلفية، 256أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (ت :صحيح البخاري -

 ه.1400القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار طيبة، 261مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(ت :ح مسلمصحي -

 م.2006هـ/1427الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

جمع وترتيب: مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق، سورية، الطبعة  :فتاوى مصطفى الزرقا -

 م.1990الأولى، 
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هـ)، 852بن حجر العسقلاني(ت أحمد بن علي بن محمد :فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 م.2001هـ/1421مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 

وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الثانية، د.  :الفقه الإسلامي وأدلته -

 م.1985هـ/1405

هـ)، المطبعة 817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي (ت :القاموس المحيط -

 هـ.1301الأميرية، مصر، الطبعة الثالثة، 

هـ)، تحقيق : عبد 741محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت :القوانين الفقهية -

 هـ.1423الكريم الفضلي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 

هـ)، 463أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي (ت :الكافي في فقه أهل المدينة -

 م.1992هـ/1413كتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، دار ال

هـ)، عالم 1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت :كشاف القناع عن متن الإقناع -

 م.1997هـ/1417الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ات عبد أبو البرك كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار: -

  هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.710(تالحنفياالله بن أحمد النسفي 

هـ)، دار المعارف، الرياض، 711(تال الدين محمد بن مكرم ابن منظورجم :لسان العرب -

 السعودية، بدون تاريخ.

بنان، هـ)، دار المعرفة، بيروت، ل483(تشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي :المبسوط -

 م.1993هـ/1414الطبعة الأولى، 

هـ)، تحقيق: 676أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي(ت :المجموع شرح المهذب -

 محمد نجيب المطيعي، دار الإرشاد، السعودية، بدون تاريخ.

  م.1994، بيروت، الصاحب بن عباد، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين :المحيط في اللغة -

مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سورية، الطبعة الأولى،  العام : المدخل الفقهي -

 م.1998هـ/1418

عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار الفكر للطباعة والنشر  :مصادر الحق في الفقه الإسلامي -

 م.1998والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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هـ)، 770ي (تأحمد بن محمد بن علي الفيوم :باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمص -

 م.2008مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، 

 م.1988هـ/1408محمد رواس قلعجي، دار النفائس، بيروت، لبنان، : معجم لغة الفقهاء -

شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج : -

 م.1997هـ/1418هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 977(ت

هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة 620(تد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيأبو محمد عب المغني: -

 م.1985هـ/1405الأولى، 

أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي  المهذب في فقه الإمام الشافعي : -

، هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى476الشيرازي (ت

 م.1995هـ/1416

محمد عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب  مواهب الجليل شرح مختصر خليل : -

 م.1995هـ/1416هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 954(ت

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، دار الصفوة،  الموسوعة الفقهية الكويتية : -

  م.1994هـ/1414ولى، مصر، الطبعة الأ

االله : حافظ ثناء أبي سعيد ملاجيون الحنفي، تحقيق أحمد بن :نور الأنوار في شرح المنار -

 ه.1419، باكستان، الزاهدي، الجامعة الإسلامية

 

  


